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الاوامر
الجلسة 85 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ممارسة بیانات الشهید الصدر تجاه وضع الصیغ
[1] :ستعرض نقطةً مستجِدّة، فابتدأ قائلاصیغة الأمر، من دون أن ی الشهید الصدر أبحاث لقد باشر

«قد تقدم ف بحث معان الحروف و الهيئات ان الجمل الفعلية كجملة (ضرب زيد) تشتمل عل نسبتين:

1. إحداهما نسبةٌ ناقصة بين الحدث ‐كالضرب ف المثال‐ و بين ذات مبهمة (کلیة) و ه نسبة صدورية ف الفعل الماض و
المضارع (فنعلم إجمالا أنّ هذا الحدث ینسب إل ذاتٍ یضرِب، فنسبة هذا الفعل ناقصة لعدم وجود الفاعل).

2. و نسبة أخرى تامة بين الفاعل و هو زيد ف المثال و بين تلك الذات المبهمة الواقعة ضمن النسبة الناقصة و قد سميناها
(النسبة التّامة بین الفاعل و الذات المبهمة) بالنسبة التّصادقية فأنّا قلنا إنّ الذات الت صدر منها الضرب هو زيد.

و قلنا هناك إنّ هذا ما يسوق إليه البرهان ف مقام تحصيل مفاد الجملة الفعلية (بأنّ هناک نسبتَین) و بينا أنّ النسبة التصادقية لا
تون بين المفهومين بما هما مفهومان ف عالم اللحاظ لأنهما ف عالم اللحاظ متغايران و انما ه نسبة التصادق بين المفهومين

بما هما فانيان ف الخارج و من هنا لا بد ف كل نسبة تامة من طرف ثالث و هو وعاء الفناء (بخلاف النسبة الناقصة حیث لا تحتاج
إل الوعاء) فانه تارة يون وعاء الفناء هو عالم الحقيقة و الخارج فتون الجملة اخبارا و أخرى يون الوعاء عالم الاستفهام أو

الترج أو التمن فيون استفهاما و ترجيا و تمنيا و بهذا يعرف وجه الفرق بين ضرب زيد و هل يضرب زيد و لعل زيدا يضرب.

و عل ضوء هذا الّذي تقدم نقول ف المقام بأن جملة (اضرب أنت) الت ه جملة فعلية أمرية لا بد ان يون بينها و بين جملة
فرق النسبة الناقصة إذ لو كانت النسبتان معا فيها واحدة لما بق النسبة التامة أو ف (ضرب زيد) أو (ضربت أنت) فرق اما ف

ف المعن بين الاخبار ‐عن صدور الضرب‐ و الأمر به مع بداهة الفرق (فالنّسبتان بین الإخبار و الإنشاء متفاوتان إذن).

و حينئذ يطرح ف المقام منذ البدء احتمالان:

1. الاحتمال الأول: ان يقال بان الفرق بين الجملتين كالفرق بين الجملة الفعلية الخبرية و الفعلية الإنشائية أي الاستفهام و الترج
و التمن بمعن انهما يختلفان ف وعاء النسبة التامة التصادقية فانه ف الجملة الخبرية عالم التحقّق و ف جملة الأمر عالم الطلب

(فتختلف النسبة التصادقیة بین الجملتین ف عالم الوعاء فحسب).

سنفس الفعلين مع اننا نح ن فرق بينهما فان هذا الاحتمال لابدّ من رفضه إذ لو كان الفرق بينهما بلحاظ النسبة التامة لم ي إلا
بالوجدان بالفرق بين الفعلين الأمر و الماض أو المضارع مع قطع النّظر عن وقوعهما ف جملة تامة و ليس حالهما حال الفعل

الواقع ف حيز الاستفهام و التمن و غيرها من أنحاء الإنشاء.
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2. الاحتمال الثان: ان يون الفرق بينهما بلحاظ النسبة الناقصة فالماض أو المضارع موضوعان بحسب الهيئة للنسبة
الصدورية بينما صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية و الدفعية و الإلقائية و نحو ذلك من التعابير. فان الإلقاء و الدفع له فرد

حقيق توين و هو ما إذا دفع شخص شخصا ف الخارج نحو شء ف الخارج و له فرد عنائ توين كما لو دفعه بيده نحو عمل
من الأعمال كما إذا ألقاه عل التاب ل يطالع فهو إلقاء توين حقيق عل التاب و دفع توين عنائ له نحو المطالعة و هذا

الدفع يولد نسبة مخصوصة بين المدفوع و هو زيد و المدفوع نحوه و هو المطالعة و هذه النسبة نسميها بالنسبة الإرسالية و
الدفعية و التحريية و ندع انها مفاد صيغة الأمر.»[2]

فبالتّال إنّ نهایةَ مقالة الشهید هو أنّه قد أدرج النّسب الإرسالیة و الإیقاعیة و الطلبیة و... ضمن النسبة الناقصة و أخرجها عن
ة بینما صیغة الأمر تمتلنسبةً تام و المضارع تمتل أن أفعال الماض ب" و "اضرِب" هالنسبة التامة، فإنّ الفارق ما بین "ضر
نسبةً، و بهذا الأسلوب سیمتاز الإخبار عن الإنشاء الناقصة، فف النسبة الناقصة ‐اضرب‐ نُرکز عل النسب النّاقصة کالإرسالیة
و الصدوریة ‐الحدث و الذات المبهمة‐ بینما ف النسب التامة ‐ضرب‐ نرکز عل النسب التّامة التّصادقیة ‐الفاعل و الذات

المبهمة‐.

فالنّاتج أنّ الشهید لم یمنحنا نتةً مستجدّةً ف وضع الصیغ و الإنشائات، بل قد حصر الإنشائات ف النّسبة الناقصة المرتبطة
بالحدث و الذات المبهمة، و أما معن الطّلب فهو ف الحقیقة لا یعدّ موضوعاً لصیغة الأمر بل هو وعاء خارج یرتبط بالنّسبة

التامة التّصادقیة.

:استَنتج الشهید قائلا ثم

«و هذا يعن ان هيئة الأمر:

.(وفقاً للمحقّق العراق) النسبة الإرسالية 1. تدل دلالةً تصورية مطابقية عل

2. و تدل دلالة تصورية بالملازمة و ف طول الدلالة الأول عل الإرادة (فالطلب هو مصداق الصیغة).

و لذلك حت إذا سمعنا الأمر من الجدار انتقش ف الذهن الإرسال و الإرادة تصورا و يوجد وراء هذين المدلولين التصوريين مدلول
تصديق إذا كان صادراً من عاقل و هو الشف عن وجود إرادة (واقعیة) ف نفس المتلم، و اما الطلب:

‐ فان قلنا انه عين الإرادة فقد عرفت حاله.

‐ و ان قلنا بأنه غير الإرادة فالشوق النفسان بمجرده لا يصدق عليه انه طلب (وفقاً للمحقّق النائین و البروجردي و غیرهما حیث
صرحوا بأن الطلب غیر الإرادة حتماً) و انما الطلب ‐عل ما هو الظاهر لغةً‐ هو السع نحو المقصود.

فيون «افعل» بنفسه مصداقاً للطلب حقيقةً (وفقاً للمحقّق الخمین، لا أنه لازمه وفقاً للمحقّق العراق) لأنه باعتبار كشفه عن
الإرادة سع نحو المقصود.»

ردیتان تجاه مقالة الشّهید الصدر
و نلاحظ علیه:



‐ أولا: بأنّ الجملة الاسمیة ‐زید ضرب‐ أو الفعلیة ‐ضرب زید أو اضرِب أنت‐ لا تمتل نسبتَین أساساً بل نهایةُ أية جملة أن
تَحظ بنسبة فاردة ‐بین المبتدأ و الخبر و بین الحدث و الفاعل‐ و ذل وفقاً للرأي الشهیر بین الأدباء و الأصولیین، و بصورة

عامة هناک نسبةٌ موحدة ما بین الموضوع و المحمول سواء الفعلیة أم الاسمیة ‐مضاداً للمحقّق الخمین حیث یراهما بنحو الهو
الهویة بلا نسبة بینهما إطلاقاً‐ بینما ظاهر مقالة الشهید هو أنّ الاسمیة تملت نسبة واحدة و لن الفعلیة تمتل نسبتَین ‐ناقصةً
بین أصل الحدث و الذات المبهمة، و تامةً تصادقیة بین الذات و الفاعل‐ ولنّه مقال متزعزع عرفیاً إذ العرف یری نسبةً واحدةً

عل الإطلاق ‐سواء الاسمیة أم الفعلیة‐ إذ الذات الل بما هو ذات لا یمتل نسبةً مع الحدث منذ البدایة بل حینما أدرجنا
الفاعل ‐زید‐ ف الذات فسوف تتحقّق النسبة مع الحدث.

مبهماً إذن ف الذات ظلزید‐ مع الذات فلا ی‐ ذاتاً أساساً، ولو لاحظنا الفاعل عدّ ذللو لاحظنا الذات بلون الإبهام فلا ی فبالتّال
الواقع ولهذا إن عبارة "ضرب" لا یعدّ مبهماً بل فاعله مجمل بالنسبة إلینا فقط و لن الضارب محدّد ف الواقع.

‐ و ثانیاً: من قال بأنّ النسبة الناقصة لا تفتقر إل الوعاء و لن النسبة التّامة التصادقیة تفتقر إل الوعاء و هو الطلب الخارج؟
فإنّ هذه المقالة مرفوضة لدی الرؤیة العرفیة تماماً بل العرف یری نسبة تامةً بین الحدث و الذّات ‐ضرب أو اضرِب‐ و لا تَتوفّر
نسبةٌ ثانیة ناقصة نهائیاً فإنّ تعریف النسبة الناقصة ‐ وفقاً للمصطلح الأدب‐ ه أنّها لا یصح السوت علیها، بینما "ضرب زید
أو اضرب" قد اتّضح معناهما لدی المستمع و صح السوت علیهما تماماً، بحیث نَع أنّ النسبة تامة إذن ‐لا ناقصة‐ فرغم أنّ

الفاعل مجمل لدینا ظاهراً إلا أنّ الفاعل بین واقعاً.

----------------------
.50 مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلام قم ‐ ص47 إل .Vol. 2 .(الشاهرودي الهاشم) علم الأصول [1] بحوث ف

[2] ‐ أولا ‐ ان النسبة الإرسالية و الدفعية ليست نسبة بين شيئين و انما ه عبارة عن نسبة الدفع و الإرسال كحدث إل فاعله أو
مفعوله.

و ثانيا ‐ لا ينبغ الإشال وجدانا ف دلالة فعل الأمر عل نسبة صدور الحدث أي المبدأ من الفاعل أيضا كدلالة فعل المضارع و
الماض فإذا افترض وجود نسبة أخرى ف مفاده لزم دلالته عل نسبتين ف عرض واحد و هو غريب ف بابه. و ثالثا ‐ ان هذه
النسبة الناقصة حالها حال سائر النسب الناقصة من حيث انها مجرد مدلول تصوري لنسبة خارجية فمن أين تنشأ خصوصية

الإنشائية ف فعل الأمر بحيث لا يصح استعماله ف مقام الاخبار عن وقوع هذه النسبة خارجا فان كان ذلك عل أساس تعلق
الإرادة و الطلب بها فالإرادة مدلول تصديق و اللام ف مرحلة المدلول التصوري و الّذي لا إشال ف انحفاظ الإنشائية فيها. و

ان كان من جهة ان هذه النسبة لوحظت ف وعاء الطلب و الاستدعاء فهو مضافا إل رجوعه للاحتمال السابق. فيه: ان الوعاء انما
يون مقوما للنسب الذهنية التامة لا الخارجية الناقصة عل ما تقدم ف محله. و ان كان من جهة ان صيغة الأمر تخطر ف ذهن

المخاطب ان المتلم يرسله بالفعل نحو العمل فأنه قال له أرسلك إنشاء فهذا يعن ان الإنشائية تحصل ف طول الاستعمال و
ليست محفوظة ف مرحلة المعن المستعمل فيه نظير بعت إنشاء فيرد الإشال بأنه لما ذا لا يصح اذن استعمال فعل الأمر ف مقام

الاخبار عن النسبة الإرسالية طالما ان المعن المستعمل فيه واحد فلا يبق وجه للفرق الا ما ذهب إليه المشهور من ان هذه
الأدوات موضوعة لإيجاد معانيها ف الخارج بمعن انها لا تخطر صدور النسبة من الفاعل إل ذهن المخاطب بل توجد إحساسا و
استجابة خاصة عنده نحو المعن نظير الإحساس بالاندفاع ف باب الأمر باليد و الإشارة أو التنبيه ف النداء فه أدوات إيجادية و

ليست إخطارية عل تفصيل ليس هنا مجال بيانه.


